هل صحة الحديث تكفي للعمل به؟ 


قبل أن نعرف الحواب عنه نعرف أولاً أن الحديث ما هو؟ 
فنقول: هو ما أضيف إلى الني مَيدُهُمن قول أو فعل أو تقرير أو ترك أو هم أو سيرة أو صفة حلقية أو خخلقية 
حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام» سواء أكان قبل البعثة أم بعدها. 
فإذا تدبرنا في تعريق الحديث علمنا أن الحديث مشتمل على أمور؛ 

)١‏ منها ما فعله مَيِيلُه قبل البعئة» 

)١‏ ومنها ما فعله َيه طبعاً وجبلة, 

؟) ومنها ما فعله َوُه على ما مقتضى العرف عندهم, 

5) ومنها ما صدر عنه عَُّهُ من سهوء 

ه) ومنها ما صدر عنه يَدُهُ من عذر أو مصلحة: 

") ومنها ماكان مختصاً به عله 

) ومنها ماكان قد فعله مَيْيدُهُ إلا أنه قد نسخ فيما بعدء ونقل إليناء 

8) ومنها ماكان قد فعله مَيْللُهُ حاكماً لا شارعاً 

8) ومنها ما كان قد فعله يَريثُهُ لبيان الجوازء 

)٠‏ ومنها ماكان قد فعله تشريعاً 
فالحديث يشتمل على هذه الأمور» فمنها ما لا يجوز الاتباع فيه» ومنها ما يجوز فيه الاتباع إلا أنه لا يلزم» 
ومنها ما يكون لازماً حديراً أن يتبع. 
فالحديث الذي يكون لازماً للأمة يقال له السنة. وأمرنا أن نتبع السنة من الحديث. 
فإذا كان كذلكء فإذا وحد حديث ينظر» من أي قسم من هذه الأقسام هو؟ فإن كان من الأخير» يعمل به 
وإن كان من القسم الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع لا يجوز الاتباع فيه. 
وإن كان من الأقسام الأخر ينظرء هل هناك ما يعارضه من السنة» أو لاء فيعمل جوازاً لا لزوماًء إلا أنه قد 
يكون ممنوعاً للعارض. 
فإذا كان كذلك؛ فكيف يقال:إنه إذا صح الحديث يعمل به والحديث مضلة إلا للفقهاء؛ فإذا يوحد حديث 
في باب من الأبواب» لا يحترأ على العمل به قبل أن يعلم أنه من أي قسم من هذه الأقسام» فيهمل أو يعمل. 
وأما ما يقال منقولاً عن الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي» فمعناه أنه إذا يثبت غير معارض» والثبوت أعم 
من الصحة. فإن الصحيح اصطلاح فقطء وهو صفة السندءولا يلزمه صحة المتن» 


أو معناه أنه إذا لم اجد في مسألة حديثاًء فقلت فيها برأبي فإذا يغبت فيها حديثء فهو مذهبيء لا الذي 
قلت به برأيي. ومن له أدى عقل» يفهم أن هذا الخنطاب ليس لكل من هب ودبء بل لمن يستأهل لذلك 
بأن يكون له معرفة بالعلوم الشرعية معرفة تامة» مع ملكة التميبز بين الغث والسمين» والصحيح من السقيم؛ 
وله نوع من الاجتهاد, وقليل ما هم. فلا بد لأمثالنا إلا من تقليد أمثالهم؛ وا مجتهدون أحرى أن يتبعوا من 
هؤلاء الرحال الذين دعوا الناس إلى ترك الأئمة ا محتهدين» ونصبوا أنفسهم في صف امحتهدين» الذين لا يعرفون 
اللغة العربية معرفة تامة» وليس لحم حظ من التفسير والتأويل» ومن أصول الفقه والحديث» بل لا يفهمون 
أصول الأئمة» فضلاً عن أن يقرروا لأنفسهم الأصولء وليس لهم علم بالناسخ والمنسوخ, والراجح والمرحوح» 
ليس لهم حظ من فهم الحديث وبلوغهم حقيقته» بل هم أشبه بالطائفة الظاهرية. فليس لمم في هذه الحالة إلا 
تقايد من كانوا متصفين بحذه الصفات بالكمال» فكيف يدعون الناس إلى ترك التقليد» ويجعلون الناس من 
مقلديهم يتركون تقليد من هم أفضل منهم بدرجات لا تحصىء فهم يعملون بما يشتهي هواهم ويدعون الناس 
إلى اتباعهم والعياذ بالله من أمثالهم. 
فخلاصة الكلام أن العمل بالحديث يجب يصح أو يكون دونه بعد أن كان في حيز المعمول به إذا وحد فيه 
الشروط التالية: 

)١‏ ألا يكون مخصوصاً بالبي عَيئذ. 

؟) ألا يكون منسوخاًء وإنما يعرفه من له علم به عميق» 

*) ألا يكون مرجوحاً إذا تعارض مضمون الحديثء وتمييز هذا ليس بوسع كل. 

:) ألا يصدر عنه مصلحة أو عذراً اعتراه أو صلحاًء 

ه) ألا يصدر عنه طبعاً وجبلة» أو بمقتضى العرف والعادة» 

5) ألا يصدر عنه حاكماً لا شارعاً أي صدوره عنه مُه سياسة» كتغريب عام مع الحلد في زنا البكر. 

6 ألا يصدر عنه ديانة 


ألا يصدر عنه قبل النبوة » إلا ما أقر عليه 


8) ألا يصدر الحديث عنه زحراً وتشديداً 


)٠‏ ألا يصدر عنه لبيان الجواز» ونفى الحرمة» 
١‏ ١)بل‏ يصدر عنه شريعة») وحكماً من أحكام الدين 


فإذا وحد هذه الشروط» يكون الحديث معمولاً به» والله أعلم بالصواب. 
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